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هددوا بالتصعيد حال عدم التعاون في ملفات قانون التعاون والكادر المالي والإداري وأزمات المعاقين

نواب: لابد من تقليص هيمنة »الشؤون« على العمل التعاوني 
فالتعاونيات ليست ملكاً للوزارة

محمد راتب

أعرب عدد من نواب مجلس 
الأمــة عــن رفضهم للقــرارات 
الجائرة من قبل وزارة الشؤون 
بحق العمل التعاوني، مهددين 
باستخدام الأدوات الدستورية 
السياسية وصولا  والمســاءلة 
إلــى الاســتجواب، ومتعهدين 
بإعــادة فتــح ملــف قانــون 
التعــاون الــذي تم تعديله في 
مجلــس 2013 والنظــر مجددا 
في مــواده وتعديــل عدد منها 
بمــا يحافظ على جوهر العمل 
التعاونــي ويقلص صلاحيات 
الــوزارة التي رفــض بعضهم 
سلوكها وتصرفها وكأنها مالك 

للجمعيات التعاونية.
ففــي اجتماع ضــم النواب 
مــرزوق الخليفــة ويوســف 
الفضالــة ود.خليــل أبــل إلى 
جانب رئيس اتحاد الجمعيات 
التعاونية د.سعد مبارك الشبو 
وأعضــاء الاتحــاد ورؤســاء 
الجمعيات التعاونية ووسائل 
الإعــام، هــدد نــواب مجلس 
الأمة بمساءلة وزيرة الشؤون 
بسبب ما وصفوه بـ »الإخفاقات 
المتتالية« فــي ملفات عدة من 
ضمنها ملــف المعاقين وصولا 
إلــى الملــف التعاونــي، الــذي 
تعرض لقرارات »غير مدروسة« 
وبصورة »تعسفية« كان آخرها 
»توحيد الكادر الإداري والمالي 
التعاونيــة«  فــي الجمعيــات 
والذي لا يعبأ ـ حسب وصفهم 
ـ بالعمالة الوطنية بل ويجعل 
مــن الجمعيــات بيئــة طاردة 
لها، و»كأن قرار الكادر الموحد 
مفصل لجنسيات بعينها« نظرا 
لتدني سلم الرواتب في الوظائف 

الإشرافية.
فــي البداية، طالــب النائب 
مرزوق الخليفة وزيرة الشؤون 
بقــراءة تركيبــة مجلس الأمة 
الجديــد، وأن تعــي رســالة 
الشــارع الكويتي وإلا ستكون 
قريبة من المساءلة السياسية، 
مشــيرا إلــى أن الوزيرة باتت 
تحــت المجهــر من قبــل نواب 
الأمــة، خصوصــا مــا يتعلق 
بملف المعاقين وملف المطلقات 
والأرامــل، وآخرها التدخل في 
السلم الوظيفي في التعاونيات 
وستكون الوزيرة تحت الرقابة 
السياسية، و»إذا كانت الوزيرة 
تقرأ قراءة سياســية فستدرك 

وستعلم أنها تحت الرقابة«.
وتمنى الخليفة من الوزيرة 
أن تحــل ملفــات الــوزارة من 
خلال التعاون الذي ان لم ينفع 
التصعيد والمساءلة  فســيحل 
مكانــه، متعهدا بالمســاءلة في 
جلسة الأربعاء المقبل مع عدد 
من النواب فيما يخص المخالفات 
والتجاوزات والقرارات الأخيرة، 
و»إن أبــت إلا التصعيد فنحن 
جاهزون«، مشيرا إلى أن قرار 
توزيع بند المعونة الاجتماعية 

ســتتم مســاءلة الوزيرة فيه، 
والــذي تضمــن تخصيص ما 
نسبته 5% من الأرباح لصالح 
المحافظــات والتــي لا تخضع 

لرقابة ديوان المحاسبة.
ووعد الخليفة رئيس الاتحاد 
ورؤساء الجمعيات التعاونية 
بتبني ملاحظاتهم على القانون 
المعدل أخيرا »فقد سبق أن وقعنا 
خــال حملتنا الانتخابية على 
ميثاق بتبني مطالب التعاونيين 
ونحن ملتزمون به«، معربا عن 
أســفه لما تقوم به الوزارة في 
الملف التعاوني الذي يوفر على 
الحكومة الكثير من فرص العمل 

لأبناء الوطن.
بدوره، أكد النائب د.خليل 
أبل أنه سيوجه عددا من الأسئلة 
البرلمانية إلى وزيرة الشؤون 
حول ملاحظات التعاونيين على 
قراراتها الأخيرة، مؤكدا رفضه 
لما تعتقده الوزارة بأنها تمتلك 
التعاونيات وتديرها، »هذا خطأ 
يجب تغييره، فالوزارة تضع 
الأطر العامة وتراقب، وليس لها 
أن تفرض نمطا ونظاما خاصا 
على الجمعيات، المفترض أن لكل 
جمعية نظامهــا الخاص وهذا 
نوع مــن التنافس الحميد بين 

التعاونيات«.
وبين أبل أن الخلل يكمن في 
التعــاون المعدل أخيرا  قانون 
والذي لــم يبين آلية التخاصم 
مع الشؤون، فطريقة التخاصم 
يجــب أن يكون هنــاك قانون 
ينظمها أو قضاء يفصل فيها، 
لافتــا إلى أن الــوزارة تريد أن 

الجمعيــات التعاونية وفرض 
سلطات جائرة عليها وسحب 
صلاحيات الجمعيات ووضعها 
في مسار غير معلوم النهاية.

وطالب التعاونيون أعضاء 
مجلس الأمــة باتخاذ إجراءات 
جــادة لإنقاذ العمــل التعاوني 
وإعــادة النظــر فــي القانــون 
الــذي تم  التعاونــي الأخيــر 
تعديله فــي 2013، مؤكدين أن 
هــذه مســؤولية علــى النواب 
لوقف القرارات التي من شأنها 
هدم العمل التعاوني والتمهيد 

لخصخصة الجمعيات.
أكــد رئيــس  مــن جهتــه، 
التعاونية  اتحــاد الجمعيــات 
الاستهلاكية د.سعد الشبو أن 
القــرارات الأخيرة مــن وزارة 
الشــؤون تضــع العراقيل في 
وجه إنجاح العمــل التعاوني 
وآخــر تلــك القــرارات توحيد 
الكادر الإداري والمالي للجمعيات 
والذي يفتــرض أن يكون حقا 
لكل جمعية علــى حدة، وقال: 
حتى وإن اتفقنا على الخروج 
بــكادر موحــد، إلا أن جميــع 
التعاونيــن اتفقــوا علــى أن 
الكادر الــذي أصدرته الوزارة 
لا يتواءم مع الحركة التعاونية 
وجوهرها، لأنه طارد للكويتيين 
من الوظائف الإشرافية، بسبب 
تدني ســلم الرواتــب فيه، في 
حين أن ملحق اللائحة التنفيذية 
للقانون 118 سنة 2013 الصادر 
بالقرار الوزاري رقم 165 سنة 
2013 لا يخــول الوزارة فرض 
كادر مالــي وإداري موحد، بل 

التعاونيات« ومتعهدا  »تكسر 
التعديــات الأخيرة  بمراجعة 
على قانون التعاون بعد النظر 

فيها.
وقــال: ان نمــوذج العمــل 
التعاوني في الكويت نعتز به 
والذي من خلاله تدير مجموعة 
من أبنــاء المناطــق جمعياتها 
أمر  التعاونيــة، فالتعاونيات 
يخص أبنــاء الكويــت وأبناء 
المناطق وليس الوزارة، مشيرا 
إلى أنه سيدعم أي ملاحظات من 
قبل اتحاد الجمعيات التعاونية 
والتعاونيين، و»على الوزارة أن 
تغير من نمط وأسلوب تعاملها 
مع الجمعيــات فهي لا تملكها، 
وعيال الكويت أولى بالوظائف 

الإشرافية في التعاونيات«.
وتعهــد بجمع أكبر قدر من 
النواب في مجلس الأمة لأن هذه 
المسألة تحتاج إلى وقفة جادة، 
فالقرار الأخير بشأن الكادر فيه 
خلل لعــدم وجود ما يشــجع 
الكويتي على الانخراط في العمل 
التعاوني، متوجها بالشكر إلى 
رئيس اتحــاد الجمعيات وإلى 
التعاونيــن على مــا يقدمونه 

لأبناء الكويت، وللكويت.
الجمعيــات  أمــا رؤســاء 
التعاونية، فقد صوتوا بالإجماع 
على رفض استقطاع 5% من بند 
المعونة الاجتماعية للمحافظين، 
كذلــك تســلط الــوزارة علــى 
التعاونيــة باعتبارها  الأموال 
أمــوالا خاصــة للمســاهمين، 
معربين عن غضب شــديد إزاء 
تصرفات الوزارة وسلوكها حيال 

ينص على أن لكل جمعية الحق 
فــي وضع كادر مالــي وإداري 
لموظفيهــا. وأضاف ان قرارات 
الوزارة تصدر من غير الرجوع 
للتعاونيــن أصحاب الشــأن، 
مع أننا طالبنا مرارا بأن نكون 
حاضرين فيها وقبل إصدارها 
ولكن لم نجد آذانا مصغية لهذا 
النداء، مؤكدا أن العمل التعاوني 
يضــم الكثير من المتخصصين 
أصحــاب الخبرة والشــهادات 
العليا، معربا عن أسفه وأسف 
التعاونيــن إزاء تعمد الوزارة 
تشــكيل لجــان تحقيــق فــي 
التعاونيــات والاتحاد من أجل 
وأد العمل وإعاقة ســيره، فهي 
تحاول إضعاف العمل التعاوني 
بضــرب رؤوســه ومجالــس 
الإدارات وتشويه سمعة الكثير 
منهم بجريرة عدد محدود من 

المتجاوزين.
ولفت إلى أن قرار استقطاع 
5% للمحافظــن أمــر يرفضــه 
التعاونيــون، فبنــد المعونــة 
الاجتماعية تم تجييره، وأفقدوه 
من محتواه بعد إلغاء الأنشطة 
الترفيهية والشاليهات والعمرة، 
في حين أننــا لم نجد أي قيمة 
مضافــة للتعاونيات من خلال 
قطع 5% من الأرباح للمحافظين 
بــل إن الكثير مــن الكتب التي 
ترسل لبعض المحافظات لا يتم 
تســلمها. وطالب الشبو نواب 
الأمة بتعديل القانون التعاوني 
الأخير، نظرا لما فيه من تعديلات 
مخلــة بالعمــل التعاونــي بل 
ترمــي في مضمونها إلى هدمه 

وإفراغه من جوهره الذي تفخر 
بــه الكويت فــي المحافل وبين 
الدول، متوجها بالشكر إلى نواب 
مجلس الأمة على وقوفهم إلى 

جانب هذا العمل التعاوني.
بــدوره، أكد رئيس جمعية 
الروضة وحولي التعاونية علي 
الحــداد أن التعامل مع الوزارة 
انتقــل مــن ســيئ إلى أســوأ، 
وأصبحت الوزارة وصية على 
التعاونيات وسلبت الصلاحيات 
من مجلــس الإدارة، وأصدرت 
قرارات من غير الرجوع لجهات 
استشارية أو أهل الاختصاص، 
لافتــا إلى أن اختلاف الجمعية 
مــع الــوزارة ســيؤدي إلى أن 
يشــكلوا لجنة تحقيق لتصيد 
أقــل الأخطــاء وإعاقــة العمل 
في الجمعيــة أو أنهم يعمدون 
إلى وقــف اعتمــادات التوقيع 
والمعامــات في حــال لجوئنا 

للقضاء.
القــرار الأخيــر  وبــن أن 
بتوحيــد الكادر المالي ليس إلا 
تدخلا سافرا في مجالس الإدارات 
وتهديدا بالحل، داعيا النواب إلى 
أن تكون لهم وقفة لأن الحركة 
التعاونية تمر بمرحلة ســيئة 
جــدا، وتحتاج وقفــة صارمة 

لإنقاذها.
من جهته، أكد نائب رئيس 
نقابة التعاونيين جمال الفضلي 
أن الكادر الــذي أقرته الوزارة 
غير مشجع للعمالة الوطنية، 
وكأنه مفصــل لجالية معينة، 
فمن المستحيل أن يترك الكويتي 
وظيفتــه فــي الحكومة ويأتي 
للعمــل التعاوني بهذا الراتب، 
مشيرا إلى أنه من المفترض أن 
التوظيــف عن طريــق الاتحاد 

وليس الوزارة.
أمــا عادل الأنصــاري مدير 
عــام جمعية كيفان فقد أكد أن 
الوزارة تجاوزت على القانون 
بذاته، ومن حق رئيس مجلس 
الإدارة أن يعــن مديــرا عاما، 
ويحــدد راتبه، متســائلا: هل 
يجوز أن تتعدى الوزارة على 
القانون ولا تحترمه وهو صادر 
باسم صاحب الســمو الامير؟ 
داعيا نواب مجلس الأمة إلى أن 
يتم تشــكيل لجنة من الوزارة 
القضايــا  والاتحــاد لمناقشــة 
التعاونية، فمــن غير المقبول 

الانفراد لكل جهة.
وأضــاف أن العلاقــة التي 
تربط الجمعيات والوزارة يجب 
أن تكون ناجحة، ولا نصل إلى 
الشد، لأن المتضرر في النهاية 

هي الجمعيات والمساهمين.
الرويلــي  أمــا عبدالــرزاق 
رئيس جمعية أبو فطيرة، فقد 
أعرب عن اســتيائه من تحييد 
الاتحــاد وعدم تفعيــل دوره، 
فالمفترض أن مخاطبة الجمعيات 
موجهة للاتحاد وليس للوزارة، 
مشيرا إلى أن الوزارة تريد وضع 
الوافدين في الوظائف الإشرافية 
كأحد السبل إلى الخصخصة.

)ريليش كومار( د.خليل أبل مع رئيس اتحاد التعاونيات د.سعد مبارك الشبو وعدد من المشاركين في الاجتماع	

 أكد النائب د.عادل الدمخي على هامش الاجتماع الذي 
عقده اتحاد الجمعيات التعاونية أنه سيتم فتح ملف 
قانون التعاون الجديد والذي تم تعديله في مجلس 

2013 مرة ثانية وإعادة النظر في بنوده ومواده ومن ثم 
تعديله بما يوائم مصلحة الحركة التعاونية دون تخبط أو 

الوقوع في عثرات.
وبين أن هناك تعديلات مستحقة على القانون المعدل 

ستلبي طموح اتحاد الجمعيات التعاونية والعاملين في 
هذا الإطار، مشددا على أنه من غير المقبول والمستساغ 

ما يحدث من إصدار قرارات وزارية تخص العمل 
التعاوني دون العودة إلى أصحاب الاختصاص. وأعرب 

الدمخي عن رفضه التام لحل نقابة المعاقين، مؤكدا أن ذلك 
يمثل تجنيا على النقابات بشكل عام، وبعيدا عن أحكام 

القضاء ومن غير مسببات واضحة ومبررات حقيقية.

الدمخي: نرفض حل نقابة المعاقين وسنفتح ملف قانون التعاون المعدل

الخليفة: 
على الوزيرة 

أن تعي التركيبة 
الجديدة لمجلس 

الأمة وإذا كانت 
تقرأ السياسة 
فستعلم أنها 
تحت المجهر

أبل: لا حق 
لـ »الشؤون« 

في فرض نمط 
أو نموذج 

على التعاونيات.. 
واعتقادها بأنها 

تملك »الجمعيات« 
خاطئ

الدمخي: نرفض 
حل نقابة المعاقين 

وسنفتح 
ملف قانون 

التعاون المعدل

أكبر معرض تسويقي وترفيهي عائلي في الكويت ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

»قرية العجائب« يعزز التعاون بين »الهيكلة« والقطاع الخاص

تحت رعاية وحضور أمين 
عام برنامج إعادة الهيكلة فوزي 
المجدلي، افتتح مساء الأربعاء 
الماضي قريــة العجائب كأكبر 
معــرض وتجمــع تســويقي 
وترفيهــي عائلي فــي الكويت 
بحضور المسؤولين في البرنامج 
وحشــد كبيــر مــن المواطنين 
والمقيمــن والمهتمين بشــؤون 
الشباب والمشــاريع الصغيرة 
حيث يضم المعرض مشــاريع 
صغيرة للشــباب الكويتي من 

مختلف التخصصات.
وأعرب المجدلي للصحافيين 
بعــد افتتاح المعــرض والقيام 
بجولــة في مختلــف الأجنحة 
والبوثات الخاصة بالمعرض عن 
سعادته لهذا المشروع الشبابي 
الذي يحقق أهداف وطموحات 

البرنامج من خلال دعم الشباب 
الكويتي وإقامة مشاريع صغيرة 
ومتوسطة وترفيهية وتسويقية 
في البلاد، مؤكــدا أن مثل هذه 
الفعاليات تساهم بشكل كبير 
في دعم المســيرة الاقتصادية 
الوطنيــة، وقــال: ان البرنامج 
خصص 50 بوثــا في مختلف 
تخصصات المشاريع الصغيرة 
وســيتم تحديث هذه الأنشطة 
بشــكل أســبوعي، حيــث تم 
تأجير بوثاتهم بأسعار رمزية 
للغاية، وقد تم اختيار شريحة 
الشباب الكويتيين فقط لعرض 
مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة 
تشــجيعا من البرنامج لأبناء 
الكويت على عــرض ومزاولة 
هــذا العمل. وأضــاف المجدلي 
أن البرنامــج ســيقوم بتقديم 

مجموعة من المحاضرات الثقافية 
على المسرح، التي تتناول فنون 
إدارة الأعمال في القطاع الخاص 
بهدف غرس هذه القيم والمفاهيم 
التجارية في نفوس الشــباب 
لينطلقوا بمشاريعهم الصغيرة 
والمتوسطة بشكل سليم ودقيق 
وعدم تعرضهم لأي صعوبات 
وكيفيــة تغلبهم على العقبات 

التي قد تواجههم.
وأشــار إلــى أن البرنامــج 
سيقوم بتخصيص جناح خاص 
للمواهب الشبابية الكويتية ممن 
يحتاجون بالفعــل إلى رعاية 
ودعم وتبن وهم من هواة الرسم 
والتصويــر والعمــل الحرفي 
في مجــالات الخزف والنجارة 
والحدادة وغيرها من المواهب.

وأضاف أن المعرض والقرية 

بشكل عام ستواصل انشطتها 
ضمن احتفالات الكويت بالعيد 
الوطني المجيد، حيث ســتقام 
أنشــطة مختلفة فــي مجالات 
عديــدة محليــة منهــا وعالمية 
مــن مختلــف دول العالم التي 
ترضي كل الفئات العمرية وكل 
العائلة، إضافة الى تنظيم مركز 
تراثي ثقافــي ومتحف خاص 
بالشــخصيات ومســرحيات 
الأطفــال ومــكان للتزلج على 

الجليد وغيرها من المفاجآت.
وفي نهاية تصريحه، أعرب 
المجدلي عن أمله في دفع مسيرة 
هذه الإنجازات الشبابية لدعم 
التنموية الاقتصادية  المسيرة 
وتحقيــق الأهــداف الوطنيــة 
المشــتركة بــن البرنامج وكل 

مؤسسات القطاع الخاص.

وفي أحد أجنحة الحلوياتفوزي المجدلي خلال جولة في أحد الأجنحة

محلات كانت تقوم ببيعها في منطقة كبد

الرشيدي: »التجارة« تحبط 
أكثر من 18 طناً من الأعلاف المدعومة

عاطف رمضان

كشــف الوكيل المساعد 
لشــؤون الرقابة التجارية 
وحمايــــة المســتهلك فــي 
التجارة والصناعة  وزارة 
عيد الرشيدي فــي تصريــح 
لـ »الأنباء« عن تمكن الوزارة 
من إحباط بيع 18 طنا و150 
كيلوغرامــا مــن الأعــاف 
المدعومة من قبــل الدولة. 
وأوضح الرشيدي ان فريق 
طوارئ الشــبرة تمكن من 
ضبط هذه المواد المدعومة 

بعد رصد مفتشي الوزارة 
لمحلات كانت تقوم ببيع هذه 
الاعلاف المدعومة في منطقة 
كبد. واضاف انه تم تحرير 
محاضــر ضبــط بالواقعة 
لاتخاذ الاجراءات القانونية 
تجــاه المخالفين. هذا، وقام 
بالحملة كل من المفتشــن 
التالية اسماؤهم: الحميدي 
سعود الديحاني وخالد معلا 
الرشيدي وعبدالعزيز فريح 
الكوح وخالد الزيد ومشاري 
علــي العتيبي ورائد غلاب 

الميموني.

عيد الرشيدي 

كمية كبيرة من الأعلاف المدعومة التي ضبطتها »التجارة«

المجدلي: 
البرنامج يدعم 

المشاريع الشبابية 
الكويتية الصغيرة 

والمتوسطة 
بشكل دائم

تخصيص جناح 
خاص للمواهب 
الشبابية الكويتية

الشبو: قرارات 
غير مدروسة 

أفرغت بند 
المعونة 

من محتواه.. 
وتهديدات 

الوزارة بالانصياع 
أو الحل وتشكيل 

لجان التحقيق 
أمر مرفوض

رؤساء التعاونيات: 
نرفض كادر الوزارة 

المالي الموحد.. 
ونطالب بوقف 

استقطاع 
5% للمحافظين 

من أرباح 
المساهمين


